
 

 

 

 

 

 الجمهوريـة التونسيـة

 لحمـــــد لله،ا            وزارة العدل                                                          

 محكمـــــة التعقيــــب   

 دد                                        79300عـ ضيةالق

  2019جويلية  9: هتاريخ

                                                                          

 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي

 

تاذ م من الأسوالمقد   ـدد79300ـن تحت عبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضم  

 ة.صحبة بطاقة خلاصة المعاليم القانوني   25/6/2018"م.ن" بتاريخ 

 "م.ع".: فـــي حــــق

 : الحق العام.ضـــــــــــد

الصادر عن محكمة الاستئناف ب بتاريخ  ـدد1064ـطعنا في الحكم الاستئنافي ع

والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم  18/6/2018

الابتدائي في حق المتهم "أ.ن" في خصوص جريمتي حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة 

وتخطئته بمبلغ مائتي دينار  متواردتيندانته من أجلها واعتبارهما إالقضاء من جديد بثبوت و

ة ا وحمل المصاريف القانوني  بد( من أجل المسك باعتبارها الجريمة الأشد عقا 200.000)

 عليه.



 

 

 ة.ي  وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه والتأمل في كافة اجراءاته القانون

 شرحهاعاء العام لدى محكمة التعقيب والاستماع للى طلبات الاد  وبعد الاطلاع ع

 بالجلسة.

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

 .ل شكلاة وبذلك فهو مقبواستوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانوني   حيث

 :مـــن حيـث الأصــل -2

ه ون فية وبالاطلاع على القرار المطعيستفاد من الأبحاث المجراة في القضي   حيث

لضابطة ر بواسطة أعوان االمحر   ـدد17/3/49ـوالوقائع التي انبنى عليها حسب المحضر ع

خ تاريالعدلية التابعين لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني  ب

قصد  الوطني لى مركز الحرس إم المتهمون الواقعة تقد  تاريخ به أن   26/3/2017

فاعل في الت وانة الأعوأمام سلبي   ،التشكي بأنفار قاموا بالاعتداء عليهم وتهشيم سيارة أحدهم

دم من ع حالة الهيجان التي كانوا عليها نتيجة الاستفزاز الحاصل لهملاهم نظرا ومع شك

على  مهج  قاموا بالت ،ة السكر التي تستنتج من المحاضرمع تشكيهم وحال يجابيةإبالتعامل 

جزت حلاقة ة باستعمال شفرة حلى الاعتداء على ذاته البشري  إالأعوان بالقول وعمد أحدهم 

 ة الحال.ر محضر في الغرض كان منطلقا لقضي  عنه وحر  

ين لمتهما جملة ة بالمحكمة الابتدائية وباستيفاء الأبحاث أحالت النيابة العمومي  

وظف على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية  لمقاضاتهم من أجل هضم جانب م

سك عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ويضاف للمتهمين "أ" و"م" حمل وم

من المجلة  223و 125أحكام الفصلين سلاح أبيض بدون رخصة والتهديد بسلاح طبق 

 .12/6/1969الجزائية وقانون 



 

 

 6/6/2017بتاريخ  ـدد4740ـأصدرت المحكمة الابتدائية ب الحكم ع وحيث

" م "موالقاضي ابتدائيا حضوريا في حق المتهمين "أ" و"ع" ومعتبرا كذلك في حق المته

 ( من أجل هضم جانب موظف عمومي بالقول04ة أربعة أشهر )بسجن كل واحد منهم مد  

دم ز كععدام المحجوإة عليهم والمصاريف القانوني  والتهديد حال مباشرته لوظيفته وحمل 

 سماع الدعوى فيما زاد على ذلك. 

اف ستئنة والمتهمين المحكوم عليهم وأصدرت محكمة الافاستأنفته النيابة العمومي  

 ه بالطالع.  الحكم السالف تضمين نص  

ن اب الطعأسب ة فينائبه الأستاذ "م.ن" مذكر مبه المتهم المحكوم عليه "م.ع" وقد  فتعق  

 بالتعقيب نعي من خلالها على القرار المطعون فيه ما يلي: 

 : المطعن الأول تحريف الوقائع وضعف التعليل* 

د ثبتت ب قق  التهمة المنسوبة للمع محكمة القرار المطعون فيه اعتبرت أن   أن   بمقولة

حضور بباعتراف المتهمين ة ومسترسلة وتأييد ذلك بتصريحات الأعوان التي جاءت مستقر  

م يقلا يست وقفهذا الم لا أن  ، إالواقعة رغم نفيهم شتم الأعوان أو التلفظ نحوهم بكلام مشين

قام  ما أن  أكدوا نه محضر البحث وتصريحات أعوان الأمن الذين مطلقا ويخالف ما تضم  

 وكذلك شهادة الشاهد "م.م" بإعانتهم هما المتهمين "أ.ن" و "ع.م".

ناول ة المتهمين دون تب بالجمع مع بقي  ض الحكم المطعون فيه للمعق  عر  ت وحيث

 هدينتصريحات أعوان الأمن والشا ة وأن  ة وأفعال وأقوال كل طرف على حدة خاص  وضعي  

و ب وهعق  للم ة بالنسبةالحكم المطعون فيه قد جاء ضعيف خاص   تعليل ن  إوبالتالي ف ،لم تشمله

 المطعون فيه.ما يتجه معه نقض الحكم 

 المطعن الثاني خرق القانون: * 

 ن ما يفيد أن  محضر البحث لم يتضم   أن  قولا  :من م.ج 125خرق أحكام الفصل  -

أعوان الأمن  ب انتهك حرمة أي موظف عمومي بالقول أو الإشارة والتهديد ضرورة أن  المعق  



 

 

الركن المادي للتهمة موضوع  ن  إوبالتالي ف ،خرينآشخصين استثنوه بل اقتصروا على ذكر 

 دة في حقه.من م.ج مفقود تماما والتهمة مجر   125الفصل 

وا محضر البحث سند الدعوى جاء خل قولا أن   :من م.ج 37خرق لأحكام الفصل  -

توجيه لندا سة وأي قرينة قد تكون ب وغابت أي حج  س لثبوت التهمة في جانب المعق  ا يؤس  مم  

 حالة.لإوطلب النقض وا ،التهمة

 ةـــــــــــــالمحكم

 : عن الجملة المطاعن لتداخلها ووحدة القول فيها* 

يل التعل ا وأن  ة اللازمة لصحتهتعليل الأحكام وتسبيبها هو من الأمور الأساسي   أن   حيث

ك كون كذليأن و ،ةة منها والقانوني  ة الفعلي  ينبغي أيضا أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضي  

ملف ابت بالل ثا له أصة مم  الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بدلالات مستمد   لا على ثبوتدا

 من م.ا.ج. 168ت عليه الفقرة الرابعة من الفصل وفقا لما نص  

متهم البإدانة المحكمة قضت  ن بالاطلاع على القرار المطعون فيه أن  تبي   وحيث

 تصريحات أعوان الأمن لىإب وغيره ممن لم يشملهم الطعن الحالي استنادا المعق  

ضحة ن بصفة والتصريحات لم تتضم  اتلك  زة بشهادة الشهود. حال أن  المتضررين المعز  

نها ي من شأالت ب حاليا تجاه الأعوانياء عن المتهم المعق  لحودقيقة صدور أية عبارات مخلة با

 من شرفهم واعتبارهم. المس  

يص حلتمة بالدرس والم تتناول محكمة القرار المطعون فيه كافة عناصر القضي   وحيث

ل ل وأقواأفعاوة ة المتهمين دون تناول وضعي  ب بالجمع مع بقي  انة المعق  بإدواكتفت بالتصريح 

الأمر الذي يجعل قضاءها ضعيف  ،ة غامضة ومجملةكل طرف على حدة واكتفت بحيثي  

 .النقضللقانون متجه  التعليل قاصر التسبيب خارقا

 ابـــــــذه الأسبــــــوله



 

 

 حالةإورت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه قر  

 اء.عفلإدا بهيئة أخرى واة على محكمة الاستئناف ب لإعادة النظر فيها مجد  القضي  

لجناحية اعن الدائرة  2019جويلية  9وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الثلاثاء 

برئاسة السيد  وعضوية المستشارتين السيدتين  35

ة لجلساعي العام السيدة وبمساعدة كاتبة و وبمحضر المد  

 .السيدة

 وحرر في تاريخه


